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ABSTRACT 
  

This research presents an analytical study of the Iraqi constitutional judiciary's ability, represented by the Federal 

Supreme Court, to exercise authentic and effective oversight to ensure constitutional supremacy and the protection of 

public rights and liberties. The study employs a descriptive-analytical approach to review governing constitutional and 

legal texts, as well as analyzing several recent judicial rulings issued in 2024 and 2025. The research concludes that the 

Iraqi judiciary has achieved significant milestones in enforcing oversight, particularly regarding the treatment of 

legislative omissions and the protection of citizens' financial and political rights. However, the study identifies procedural 

and executive challenges, most notably the absence of deterrent penal provisions for non-compliance with constitutional 

rulings and the difficulty of adjudicating politically sensitive files. Consequently, the research recommends amending the 

court's law and developing enforcement mechanisms to ensure absolute effectiveness. 

Keywords:  Federal Supreme Court, Constitutional Review, 2005 Constitution, Legislative 

Omission, Constitutional Supremacy.. 
 

الرقابة الدستورية على القوانين  مدى فاعلية القضاء العراقي في تحقيق 

 م. م. بتول زغير عيدان الجعيفري

 جامعة واسط/ كلية القانون

  
 الملخص

تناول هذا البحث دراسة تحليلية لمدى قدرة القضاء الدستوري العراقي، متمثثا ب لالمحةمثثة ادتحادلثثة العليثثا، سلثثق ممارسثثة رقالثثة  قيقيثثة     

وفاسلة لضمان سمو الدستور و مالة الحقوق والحرلات العامة. واستمد البحث سلق المنهج الوصفي التحليلي لمراجعة النصوص الدسثثتورلة 

. وتوصل البحث إلق أن القضاء 2025و 2024والقانونية الحاكمة، فض ب سن تحليل جملة من القرارات القضائية الحدلاة الصادرة في سامي 

العراقي قد  قق قفزات نوسية في فرض الرقالة، خاصة فيما لتعلق لمعالجة الإغفال التشرلعي و مالة  قثثوق المثثوا نين الماليثثة وال.ياسثثية. 

لدراسة إلق وجود تحدلات إجرائيثثة وتنفيذلثثة، ألرغهثثا غيثثا  النصثثوص العقاليثثة الرادسثثة لمثثن لمتنثثع سثثن تنفيثثذ ا  ةثثا  ومع ذلك، خلصت ا

الدستورلة، وصعولة الفصل في لعض الملفات ذات الصبغة ال.ياسية، ممثثا ل.ثثتوجد تعثثدلل قثثانون المحةمثثة وت ثثولر قليثثات إنفثثاذ قراراتهثثا 

 .لضمان الفاسلية الم لقة

الاتحادية العليا، الرقابة الدستورية، دستور   :الكلمات المفتاحية  .، الإغفال التشريعي، سمو الدستور2005المحكمة 

 

 المقدمة :

لعد مبدأ "سمو الدستور" الركيزة ا ساسية التي تقو  سليها الدولة القانونية المعاصرة، إذ لمال الدستور الوثيقة العليا التي تضبط 

 -سواء لالقصد أو لالإهمال-إلقاع ال.ل ات وتحدد تخو  اختصاصاتها. ولما كان الدستور سرضة للتجاوغ من قبل ال.ل ة التشرلعية 

لرغت الحاجة الماسة إلق وجود " ارس أمين" لذود سن  ياضه ولضمن سد  انحراف القوانين سن جادة النص الدستوري؛ ومن 

 هنا تجلت أهمية الرقالة القضائية سلق دستورلة القوانين لوصفها الضمانة ا سمق لحمالة الحقوق والحرلات العامة.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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سا          لعد  تبلورت  التي  الدستورلة  التجرلة  من  داثة  ولالرغم  العراق،  لث 2005وفي  متما ب  الدستوري  القضاء  خ ق  فقد   ،

ا مجرد نصوص  "المحةمة ادتحادلة العليا" خ وات  اياة نحو ترسيخ مفاهيم العدالة الدستورلة. إد أن فاسلية هذه الرقالة لم تةن لومب

 جامدة تُ. ر في متون الدستور، لل هي سملية دلناميةية معقدة تتأثر لالواقع ال.ياسي، والتحودت ادجتماسية، والقيود الإجرائية.

وتةت.د هذه الدراسة أهميتها من ت.ليط الضوء سلق "الم.افة" الفاصلة لين النص القانوني ولين ا ثر العملي لقرارات المحةمة      

، وما شهده من قرارات مفصلية م.ت صلد النظا  ال.ياسي 2025و 2024ادتحادلة، خاصة في ظل المشهد القانوني الراهن لعامي 

استجالة  ومدى  أ ةامه،  نفاذ  سلق  القضاء  قدرة  في  البحث  لالضرورة  لعني  "الفاسلية"  في  البحث  إن  العراق.  في  وادجتماسي 

 ال.ل ات ا خرى لهذه ا  ةا ، وقدرة الفرد العادي سلق الوصول إلق محرا  القضاء الدستوري لنيل  قه.

ومن أجل الإ ا ة لهذا الموضوع لجوانبه كافة، فقد ارتألنا تق.يم هذا البحث إلق ث ثة مبا ث رئي.ة؛ نتناول في ا ول منها       

الإ ار المفاهيمي والمنظم للرقالة الدستورلة في العراق، لينما نخصص المبحث الااني لبيان مظاهر فاسلية هذه الرقالة في  مالة 

الم لقة،  الفاسلية  إلق  الوصول  دون  تحول  التي  والإشةاليات  المعوقات  تشخيص  إلق  الاالث  المبحث  في  لنصل  الدستور،  سمو 

 مختتمين الجهد البحاي لجملة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن ت.هم في تقولم الم.ار التشرلعي والقضائي في للدنا العزلز.

: مشكلة البحث  أولاا

 .ما درجة فاسلية القضاء الدستوري العراقي في ضمان تنفيذ أ ةامه، وما المعوقات التي تحول دون للوغ الفاسلية الةاملة؟       

 :وتتفرع منها الت.اؤدت الآتية

 هل القواسد الإجرائية المتبعة  اليًّا تمنح المحةمة المرونة الةافية لب.ط رقالتها؟ .1

 كيف واجهت المحةمة إشةالية "ال.ةوت التشرلعي" أو امتناع البرلمان سن تنظيم لعض الحقوق؟ .2

 ما هي العوائق القانونية والواقعية التي تحول دون التنفيذ الةامل لقرارات المحةمة من قبل ال.ل ات ا خرى؟ .3

 ثانياا: أهداف البحث

 :ل.عق هذا البحث إلق تحقيق ا هداف الآتية

 .ليان ال.ند القانوني والدستوري لفاسلية الرقالة القضائية في العراق .1

 .تحليل قليات تحرلك الدسوى الدستورلة وتقييم مدى سهولة وصول ا فراد إليها .2

 .تشخيص المعوقات التي تحد من فاسلية القرارات الدستورلة في الواقع العملي .3

 .تقدلم رؤلة قانونية لت ولر أداء المحةمة لما لضمن سد  الم.اس لاستق لها .4

 ثالثاا: أهمية البحث

 :تأتي أهمية البحث من استبارات سدة

 .2025و 2024رفد المةتبة القانونية العراقية لدراسة  دلاة تواكد قرارات المحةمة لعامي  :الأهمية العلمية •

العملية • سلق "أغمة التنفيذ" التي تواجه القرارات القضائية، مما لنبه المشرع إلق ضرورة إلجاد  :الأهمية  الضوء  ت.ليط 

 .نصوص سقالية للممتنعين سن التنفيذ
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 .تعزلز مبدأ سيادة القانون و مالة الم.ار الدلمقرا ي سبر تقولة أداة الرقالة الدستورلة :الأهمية الوطنية •

 رابعاا: الدراسات السابقة

 :تزخر الجامعات العراقية لدراسات قيمة في هذا المجال، ومن ألرغها    

  : سبد الةرلم وادمارة، "  -اودب (: 2019)  4عدد    21مجلد   دراسة مقارنة"،  -ضوابط الرقابة على الإغفال التشريعي  دراسة 

 .2019لسنة  4العدد  21مجلة النهرين للعلوم القانونية مجلد  

لحات الدراسة في  بيعة وألعاد "رقالة الإغفال التشرلعي" التي لمارسها القضاء الدستوري سندما لشو  النص سيدٌ ناتج       

سن إغفال المشرع أو قصوره في تنظيم  ق أو  رلة، وليس سن مخالفة صرلحة للدستور. وركزت الدراسة سلق الضوالط 

والةوالح الذاتية التي لجد أن للتز  لها القاضي الدستوري لضمان سد  الم.اس لال.ل ة التقدلرلة للمشرع أو خرق مبدأ الفصل 

لين ال.ل ات، فض ب سن مدى إمةانية مد هذه الرقالة لتشمل  ادت امتناع المشرع سن إصدار تشرلعات أوجبها الدستور لنص 

 قمر.

 أبرز النتائج:

ا دق وا كار  .اسية؛ كونها تقع سلق الحد الفاصل لين الرقالة  -1 من  تُعد  التشرلعي  الإغفال  رقالة  إن  الرقالة:   .اسية 

 القانونية ورقالة الم ئمة، مما قد لظهر القاضي الدستوري لمظهر المتدخل في سمل ال.ل ة التشرلعية.

 تمية القيود الذاتية: خلصت الدراسة إلق ضرورة خضوع القضاء الدستوري لث "كوالح ذاتية" صارمة تقلل اد تةاك مع  -2

 البرلمان وتحافظ سلق التواغن لين ال.ل ات.

إشةالية غيا  النص: تبرغ صعولة مد ن اق هذه الرقالة لتشمل  ادت ادمتناع التا  للمشرع سن تنفيذ الواجبات الدستورلة  -3

 صريح يبيح للقاضي الدستوري هذا النوع من التدخل. الآمرة، خاصة في ظل غيا  غ اء قانوني

أثر قرارات المحةمة ادتحادلة العليا سلق الع قة لين م.تولي الحةم في العراق: دراسة تحليلية، ، 2025دراسة محمود،   -ثانياا:

10.56599/yaqeenjournal.v4i2.113DOI:   العراق في  العليا  ادتحادلة  للمحةمة  القانوني  الإ ار  في  الدراسة  لحات 

المنهجين  سلق  واستمدت  كوردستان.  إقليم  تجاه  سياسيًّا  وتأثر قراراتها  مدى  يادها  تقييم  مع  الفيدرالي،  النظا   في  ودورها 

 .لفحص أ ةا  قضائية محددة وتداسياتها  التحليلي والنقدي

 :أبرز النتائج

( 30، وادستماد فقط سلق تعدلل القانون رقم )2005سجز المشرّع العراقي سن إصدار قانون جدلد للمحةمة وفقبا لدستور  -1

 .2005ل.نة 

لث )استفتاء الإقليم، قانون النفط والغاغ، تعدلل قانون ادنتخالات، وتو ين الرواتد( كان لها أثر سلبي  -2 المتعلقة  القرارات 

 .وسميق في هزّ الع قة لين لغداد وأرليل سياسيًّا، اقتصادلًّا، ودستورلًّا

 .أوصت الدراسة لضرورة استق ل المحةمة ونألها سن الضغو  ال.ياسية لحمالة المةونات كافة -3

للعلو  2024كرلم،  دراسة    -ثالثاا: الترلية  كلية  الدستورلة،  القاسدة  لإنفاذ  القوانين كضمانة  دستورلة  سلق  القضائية  لرقالة   ،

تمالت أهمية هذه الدراسة في ليان دور الرقالة القضائية كضمانة أساسية لحمالة  :.الصرفة، جامعة ذي قار، الناصرلة، العراق

سمو الدستور وإنفاذ قواسده وترسيخ دسائم دولة القانون و مالة الحرلات. وقد تناولت الدراسة الإ ار العا  للرقالة القضائية 

و بيعتها ونشأتها الفل.فية، مع استعراض ا ساليد وا نظمة الدستورلة المقارنة في تنظيمها وتحرلةها، مواغنةب لين نظامي 

https://journal.nahrainlaw.org/index.php/ar/issue/view/41
https://journal.nahrainlaw.org/index.php/ar/issue/view/41
https://doi.org/10.56599/yaqeenjournal.v4i2.113
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للمحةمة  العملي  لالت بيق  م.تشهدةب  الدستورلة،  لعد   الدفع  سبر  ادمتناع"  و"رقالة  ا صلية  الدسوى  سبر  الإلغاء"  "رقالة 

من   مجموسة  إلق  الدراسة  وخلصت  العراق.  في  العليا  أبرزهاادتحادلة  النظا  النتائج  واستقرار  القانونية  الدولة  لناء  أن   :

إلجاد ضمانات قضائية تمنع ادنحراف سن النص الدستوري شة ب وموضوسبا، وأن تبالن الوسائل  ا  لت لد  تمب الدلمقرا ي 

لإنفاذ  الفضلق  الممارسة  القضائية هي  الرقالة  أن  مؤكدةب  دولة،  لةل  وال.ياسية  التشرلعية  للفل.فة  لخضع  المقارنة  القضائية 

 .مشروسية القوانين

هدفت هذه الدراسة إلق ليان الدور المحوري الذي لؤدله القضاء الدستوري في تحقيق  :(2026دراسة )عبود وعلي،    -رابعاا:

والتحليل  لالبحث  الدراسة  وتناولت  الدولة.  داخل  القانونية  والمراكز  واستقرار ا وضاع  تواغن  وضمان  القانوني  ادستقرار 

ا، متواغنبا، وخاليبا من التناقضات، مع مراساته للظروف ال.ياسية وادقتصادلة    بيعة النظا  القانوني الذي لجد أن لةون من.جمب

وادجتماسية التي لعبر سنها واقع المجتمع. واستعرضت الدراسة الآليات التي لمارس لها القضاء الدستوري رقالته للةشف سما 

ة تت لد تدخ ب لعتري النصوص التشرلعية من غموض أو تعارض. وخلصت الدراسة إلق أن ادستقرار القانوني سملية معقد

فاس ب من القضاء الدستوري لضبط إلقاع التشرلعات وتف.يرها، لما لضمن ان.جا  القوانين مع الواقع المجتمعي و فظ الروالط 

 .والع قات القانونية من التشتت وادض را 

 خامساا: التعقيب على الدراسات السابقة  

 :لينما تناولت الدراسات ال.القة الجواند النظرلة أو مرا ل تأسيس المحةمة، لتميز لحانا الحالي لةونه      

الصادرة في   :دراسة تحديثية .1 المحةمة  ، وهي مدة شهدت  راكبا قضائيًّا غير م.بوق في 2025و 2024تشمل قرارات 

 .العراق

 د تةتفي لوصف الرقالة، لل تحلل "الفجوة" لين صدور القرار وتنفيذه في ظل التجاذلات ال.ياسية الراه :دراسة نقدية .2

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والمنظم للرقابة الدستورية في العراق

في الدستور العراقي لعام   2005المطلب الأول: ماهية الرقابة القضائية 

القواسد        ت الق  مدى  إلق فحص  تهدف  التي  القانونية  الوسائل  من  "مجموسة  لأنها  القوانين  دستورلة  سلق  الرقالة  تُعرف 

القانونية ا دنق مع القواسد الدستورلة ا سلق، وترتيد ا ثر القانوني سند التعارض". وفي العراق، نجد أن هذه الرقالة لم تعد مجرد 

 .(118 ، ص2019الشاوي، ).ترف فةري، لل هي ضرورة لضبط التواغن لين ال.ل ات

للز  القضاء الدستوري ال.ل ة التشرلعية لال.ير في الحدود الدستورلة التي رسمتها الوثيقة الدستورلة, وتحقيق مبدأ الشرسية      

 (1، الم.تخلص ص2025و مالة مبدأ سيادة القانون الذي لتوجد سد  خروج التشرلعات سلق أ ةا  الدستور)كمون، 

للرقابة الدستوري  السند   : لعا     أولاا العراقي  الدستور  صلد  من  شرسيته  الدستوري  القضاء  المادة  2005ل.تمد  نصت  إذ   ، 

د لجوغ سن قانون لتعارض مع هذا الدستور، ولعد لا  ب كل نص لرد في قوانين ادقاليم، أو أي نصوص   " :سلق أنه )ثانياا/13(

معه تتعارض  أخرى  المخالفة ."قانونية  التشرلعات  لإل ال  القانونية  القوة  ادتحادلة  المحةمة  لمنح  الذي  هو  النص  دستور ).هذا 

 )2005جمهورلة العراق لعا  

القضائية الرقابة  إلى  السياسية  الرقابة  من  التحول  دستور    ثانياا:  أن  إد  مختلفة،  لتجار   العراق  لتبني   2005مرّ  الجدل   .م 

أن المحةمة  (ولاا   /أ/92"الرقالة القضائية" لددب من "الرقالة ال.ياسية" التي كانت سائدة في لعض النظم ال.القة. وقد أكدت المادة  
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شبر، ).ادتحادلة العليا هي هيئة قضائية م.تقلة ماليًّا وإدارلبا، مما لعزغ من فاسلية رقالتها لعيدبا سن التأثيرات الحزلية أو البرلمانية

 (41، ص 2023

والشكلي )الموضوعي  الرقابة  نطاق  )الرقالة )ثالثاا:  فح.د  القانون  مضمون  مراقبة  سلق  العراقي  القضاء  فاسلية  تقتصر  د 

  .الموضوسية(، لل تمتد لتشمل الإجراءات التشرلعية التي مر لها القانون )الرقالة الشةلية( للتأكد من موافقتها للآليات الدستورلة

والموضوعية • الشكلية  للرقابة  العليا في   :مثال تطبيقي  ادتحادلة  المحةمة  له  )ما قضت  رقم  ( 2024/اتحادية/25القرار 

؛ 2023( ل.نة  13، والذي  ةمت فيه لعد  دستورلة مادة في قانون المواغنة الا ثية رقم )12/3/2024الصادر بتاريخ  

( المادة  سليها في  المنصوص  الشةلية  للإجراءات  ومخالفته  الوغراء  مجلس  من قبل  التعدلل  إرسال  لعد   ا  من 62نظرب  )

 .(115، ص 2022اله لي، ) الدستور، فض ب سن جنبتها الموضوسية المالية المخالفة للبرنامج الحةومي

د تنحصر الرقالة في العراق سلق القوانين الصادرة من البرلمان فقط،   رابعاا: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة والتعليمات

المادة   ج.دته  ما  وهذا  التنفيذلة.  ال.ل ة  من  الصادرة  والتعليمات  ا نظمة  لتشمل  تمتد  اختصاص  (أولاا /93لل  سلق  التي نصت 

 ."الرقالة سلق دستورلة القوانين وا نظمة النافذة" :المحةمة لث

صرلح  :مثال • لمخالفتها  ل نتخالات  الم.تقلة  العليا  المفوضية  أصدرتها  تعليمات  في  لفقرات  ادتحادلة  المحةمة  إلغاء 

 .)22، ص 2024)موسق،  النصوص الدستورلة المتعلقة لحق الترشيح

من الدستور هي "سماد الفاسلية" للقضاء الدستوري العراقي،  (94)تعد المادة    خامساا: الطبيعة الإلزامية والباتة للأحكام الدستورية

أن سلق  كافة" :فقد نصت  لل.ل ات  وملزمة  لاتة  العليا  ادتحادلة  المحةمة  أن  ةم المحةمة لنهي أي نزاع  ."قرارات  لعني  وهذا 

، ص 2021الحةيم،  .قانوني  ول النص الم عون فيه، ود لجوغ  ي سل ة )سواء كانت تشرلعية أو تنفيذلة( ادمتناع سن تنفيذه

64( . 

 :أمثلة من الواقع القضائي العراقي 

الديمقراطية .1 حماية  ادنتخالية  :في  المقاسد  توغلع  ليغو" في  سانت  دستورلة "نظا   سد   لشأن  ادتحادلة  المحةمة  قرار 

 )من الدستور 16لبعض صوره ال.القة، تأسي.با سلق مبدأ تةافؤ الفرص )المادة 

 .قرارات المحةمة التي ألغت مواد قانونية كانت تحاول إخضاع ال.ل ة القضائية لرقالة جهات تنفيذلة :في استقلال القضاء .2

 المطلب الثاني: التشكيل القانوني للمحكمة الاتحادية العليا

لعد تشةيل المحةمة ادتحادلة العليا  جر الزاولة في فاسلية الرقالة الدستورلة؛ إذ إن استق ل القضاة و رلقة اختيارهم تنعةس     

مباشرة سلق  ياد القرارات وقوتها القانونية. وقد مرّ تشةيل المحةمة في العراق لمر لتين أساسيتين )ما قبل وما لعد تعدلل قانونها 

 (.2021في سا  

: التأسيس وفق ا مر )  2005( ل.نة 30أودب

( الصادر سن سل ة ادئت ف المؤقتة، واستمرت لالعمل 30تأس.ت المحةمة ادتحادلة قبل نفاذ الدستور الدائم لموجد ا مر )       

. كان التشةيل لتألف من رئيس وثمانية أسضاء، لتم اختيارهم من قبل مجلس القضاء 2005وفق هذا ا مر  تق لعد صدور دستور 

 (.74، ص 2020ا سلق لالتشاور مع مجلس القضاء في الإقليم.)سالم، 

 ثانيبا: الجدل  ول "فقهاء الشرلعة والقانون"
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/ثانيبا( من الدستور سلق أن المحةمة تتةون من سدد من القضاة و"خبراء في الفقه الإس مي وفقهاء القانون". 92نصت المادة )      

إد أن هذا النص ظل مع  ب ل.نوات  وللة ل.بد فشل مجلس النوا  في تشرلع قانون المحةمة لأغلبية الالاين. وقد أدى هذا الإخفاق 

تخص "الشرسية الدستورلة" الةاملة لتشةيلها في ظل سد   ت.اؤدت  أثار  مما  الخالص،  القضائي  لتشةيلها  المحةمة  استمرار  إلق 

 (.142، ص 2022وجود خبراء الفقه.) اله لي، 

 2021( ل.نة 25ثالابا: قانون التعدلل ا ول رقم )

للفراغ القانوني الذي  صل لعد إ الة سدد من أسضاء المحةمة سلق التقاسد وتع ل نصالها، سارع مجلس النوا  إلق       نتيجة 

التعدلل ا ول للأمر ) . هذا التعدلل  .م قلية اختيار ا سضاء، فقد منح مجلس القضاء ا سلق ورئيس 2021( في سا   30إصدار 

المحةمة ادتحادلة ورئيس جهاغ اددساء العا  ورئيس هيئة الإشراف القضائي سل ة ترشيح رئيس وأسضاء المحةمة، مع المصادقة 

 (.55، ص 2023سليهم من قبل رئيس الجمهورلة.) شبر، 

 

 رالعبا: شرو  العضولة والةفاءة القضائية

اشتر  القانون في سضو المحةمة ادتحادلة أن لةون قاضيبا من الصنف ا ول، وأد تقل خدمته القضائية سن سشرلن سنة. هذا     

الشر  لهدف إلق ضمان "الفاسلية الفنية" للرقالة الدستورلة، فالدستور العراقي لحتاج إلق سقلية قضائية قادرة سلق المواغنة لين 

 (.130، ص 2019النصوص الجامدة والواقع ال.ياسي المتغير )الشاوي، 

 خام.با: إشةالية النصا  القانوني دتخاذ القرارات

من أهم العوامل المؤثرة في فاسلية التشةيل هو اشترا   ضور جميع أسضاء المحةمة )ا ص ء( لعقد الجل.ات. وفيما لخص      

لتي قد القرارات المتعلقة لالرقالة الدستورلة، فإنها تُتخذ لا غلبية الب.ي ة، لاستاناء القضالا التي تمس الع قة لين المركز وا قاليم ا

ا في توجهات المحةمة.) الحةيم،  ا  اسمب  (.88، ص 2021تت لد توافقبا أوسع، وهو ما لجعل للتشةيل العددي دورب

سا         لعد  المحةمة  تشةيل  استقرار  أن  إلق  الإشارة  الضروري  لدأت   2021ومن  فقد  الدستورلة،  الرقالة  "تنشيط"  ساهم في 

المحةمة لح.م ملفات كانت معلقة ل.نوات، مما لابت أن فاسلية الرقالة ترتبط سضولًّا ل. مة التشةيل القانوني واستمرارلة انعقاد 

 (.19، ص 2024النصا .)تقارلر مجلس القضاء ا سلق، 

 (المطلب الثالث: آليات تحريك الدعوى الدستورية )الدفع والإحالة

تعد إجراءات الوصول إلق القضاء الدستوري في العراق من الضمانات ا ساسية لفاسلية الرقالة؛ إذ د تملك المحةمة ادتحادلة     

العليا  ق التصدي للقوانين من تلقاء نف.ها، لل لجد أن تتحرك لناءب سلق  لد أو دسوى وفقبا لما نظمه النظا  الداخلي للمحةمة رقم 

 .(156، ص 2022اله لي، ) 2022( ل.نة 1)

: الدعوى المباشرة )الطعن المباشر أتاح القانون العراقي لجهات محددة  ق ال عن المباشر لعد  دستورلة نص قانوني دون  (أولاا

الحاجة لوجود نزاع قضائي قائم أما  محاكم أخرى. ولشمل هذا الحق الرئاسات الا ث )الجمهورلة، الوغراء، النوا (، والوغراء، 

 (.ورؤساء الهيئات الم.تقلة، والمحافظين، فض  سن ا فراد )أصحا  المصلحة

لجد أن تتوفر في المدسي "مصلحة  الة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني"، وهو ما أكدته المحةمة  :القيد القانوني •

 .(92، ص 2021الحةيم، ).لرد الدساوى الةيدلة 2024في العدلد من قراراتها لعا  
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تتحقق فاسلية الرقالة هنا سندما لُاار دفع لعد  دستورلة قانون أثناء نظر دسوى  (ثانياا: الدفع بعدم الدستورية )الإحالة من المحاكم

أما  محةمة استدادلة )لداءة، جنالات، أ وال شخصية(. فإذا وجدت المحةمة أن الدفع جدي، توقف ال.ير في الدسوى  موضوسية 

 .وتحيل النص الم عون فيه إلق المحةمة ادتحادلة العليا للبت فيه

( من النظا  الداخلي للمحةمة ادتحادلة العليا رقم 21تنظيم هذا الدفع وجد تةييفه الرسمي في المادة ) : التطور الإجرائي •

، إذ استقر القضاء الدستوري سلق جعل محةمة الموضوع لماالة "الفلتر الإجرائي" لتقدلر جدلة الدفع قبل 2022( ل.نة 1)

في   .الإ الة ت بيقيًّا  المبدأ  هذا  تأصل  )وقد  رقم  العليا  الاتحادية  المحكمة  بتاريخ 2023/اتحادية/140قرار  الصادر   )

للآليات 18/9/2023 ا  لعد هجرب جدلتها  دون فحص  الموضوع  محاكم  من  الدفوع  إ الة  أن  المحةمة  فيه  أكدت  والذي   ،

ل.نة   الداخلي  لالنظا   المرسومة  المنتجة2022الإجرائية  غير  الدساوى  من  الدستوري  القضاء  لحمي  مما  الشاوي، ) .، 

 .(145، ص 2019

 :لةي تةون الرقالة فاسلة، وضع النظا  الداخلي للمحةمة شرو با شةلية وموضوسية، منها  ثالثاا: شروط قبول الدعوى الدستورية

 .أن لةون النص الم عون فيه "نافذبا" وقت إقامة الدسوى .1

 .(أن لتم تحدلد النص الدستوري الذي لُدسق مخالفته لدقة )تحدلد وجه المخالفة .2

 .(77، ص 2023شبر، ) سداد الرسو  القانونية المقررة، ما لم لةن المدسي جهة  ةومية معفاة .3

من الإضافات المهمة لتعزلز الرقالة في العراق هو الدور الذي منحه قانون اددساء العا   رابعاا: دور الادعاء العام في تحريك الرقابة

،  يث أصبح لجهاغ اددساء العا  الحق في إقامة الدساوى أما  المحةمة ادتحادلة العليا في القضالا التي تتعلق 2017( ل.نة  49رقم )

 .(41، ص 2024موسق، ).لالحق العا  أو  مالة أموال الدولة، مما لعزغ الرقالة "الحمائية" للدستور

(  :(2025-2024مثال تطبيقي 

غلادة في "دساوى ا فراد" ضد لعض لنود قانون المواغنة وقانون ادنتخالات،  يث قبلت المحةمة ادتحادلة   2024شهد سا         

ا سلق تحول الرقالة الدستورلة من رقالة "نخبولة" لين  دساوى من موا نين سادلين )لشر  إثبات الضرر الشخصي(، مما لعد مؤشرب

 .(5، ص 2024تقارلر ا مانة العامة للمحةمة ادتحادلة العليا، ).ال.ل ات إلق رقالة "شعبية" تحمي  قوق ا فراد

الحديث -خامساا:  :تحديات إنفاذ القرارات في الواقع العملي وموقف المحكمة 

لدأت المحةمة ادتحادلة العليا، لدافع  مالة فاسلية أ ةامها، لتبني تحول منهجي لتمال في تضمين قراراتها سبارات إلزامية قمرة      

  .ومباشرة محددة لأسقف غمنية تجاه سل ات سينها

الأول • القضائي  ) :الدليل  رقم  في  2023/اتحادية/224القرار  الصادر  إقليم )  21/2/2024(  موظفي  لرواتد  الخاص 

ا موجهبا إلق رئيس  ا إلزاميًّا أمرلًّا صرلحب كردستان(، إذ لم تةتفِ المحةمة لإس ن سد  الدستورلة، لل ضمنت من وقها  ةمب

المصارف  لدى  الإقليم  موظفي  جميع  رواتد  لوجو  "تو ين  الإقليم  وغراء  مجلس  ورئيس  ادتحادي  الوغراء  مجلس 

  ."ادتحادلة

الثاني • القضائي  ) :الدليل  رقم  في  2024/اتحادية/83القرار  الصادر  مجلس 23/5/2024(  المحةمة  فيه  ألزمت  والذي   ،

فيها خ ل الفصل التشرلعي الحالي لت في الفراغ التشرلعي، مما لابت  الم عون  القانونية  المادة  لتعدلل  النوا  صرا ةب 

  .انتقال المحةمة إلق قليات الإنفاذ المباشر والتوجيهي للأ ةا 
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 المبحث الثاني: مظاهر فاعلية القضاء الدستوري في حماية سمو الدستور

د تقاس فاسلية القضاء الدستوري لعدد القضالا المنظورة، لل لمدى قدرته سلق فرض ادنضبا  الدستوري سلق ال.ل ات، و مالة 

 .الحقوق والحرلات من أي تشرلع جائر

 المطلب الأول: دور المحكمة في حماية الحقوق والحريات العامة

( "المقدس الدستوري" الذي د لجوغ الم.اس 46-14تُعد الحقوق والحرلات الواردة في البا  الااني من الدستور العراقي )المواد  

ا " مائيًّا" فعادب في هذا الصدد  .له، وقد مارست المحةمة ادتحادلة دورب

الفرص وتكافؤ  المساواة  مبدأ  تكريس   : المادة    أولاا إلق  المحةمة  تمييزلة في قوانين    (14)استندت  لإلغاء نصوص  الدستور  من 

الخدمة والتقاسد أو شرو  التعيين، مؤكدة أن القانون لجد أن لخا د الجميع لصفة مجردة دون تمييز ل.بد الجنس أو العرق أو 

 .(188، ص 2022اله لي، ) .المركز ادجتماسي

تصدت المحةمة لمحاودت تقييد  رلة الرأي من خ ل الرقالة سلق القوانين التي   ثانياا: حماية الحق في التعبير والحريات الصحفية

أن  2024من الدستور. وقد أكدت المحةمة في قراراتها لعا    (38)تفرض سقولات سالبة للحرلة في قضالا النشر، م.تندة إلق المادة  

ا شخصيبا موسق، ).النقد الموجه للأداء الحةومي هو جزء من الممارسة الدلمقرا ية ود لجوغ تجرلمه ما لم لتضمن قذفبا أو تشهيرب

 (59، ص 2024

العادلة المحاكمة  في  والحق  المتهم  من ألرغ مظاهر الفاسلية هو دور المحةمة في إل ال النصوص القانونية التي   ثالثاا: ضمانات 

تحر  ا فراد من  ق ال عن أما  القضاء أو تلك التي تمنح سل ات قضائية لجهات إدارلة. فقد قضت المحةمة لأن " ق التقاضي 

المادة   وفق  للجميع"  ومةفول  رقالة (تاسعاا/19 مصون  من  إداري  قرار  أو  سمل  أي  لحصن  أن  قانون  لجوغ  ي  ود   ،

 .(112، ص 2021الحةيم، ).القضاء

حديث   )قرار  تطبيقي  مثال  اد تياجات  (2024رابعاا:  "ذوي  لحمالة  قوق  تتعلق  مهمة  قرارات  ادتحادلة  المحةمة  أصدرت 

( 15الخاصة" و"المرأة"،  يث ألغت لعض القيود التي كانت مفروضة في تعليمات تنفيذ القوانين، معتبرة أن كرامة الإن.ان )المادة 

 .(31، ص 2024تقارلر  صاد القضاء، ).و ق العيش الةرلم هي أهداف ت.مو فوق المواغنات المالية الضيقة

 المطلب الثاني: الرقابة على "إغفال المشرع" والامتناع عن التشريع

سندما لتدخل لمواجهة "ال.لبية التشرلعية"، أي سندما لمتنع البرلمان سن       ألهق صورها  الدستوري في  القضاء  فاسلية  تتجلق 

ا لغفل تنظيم جواند جوهرلة نص سليها الدستور  .إصدار قانون أوجد الدستور تشرلعه، أو سندما لصدر قانونبا ناقصب

: مفهوم الإغفال التشريعي في المنظومة العراقية لقصد لالإغفال التشرلعي  الة سةوت المشرع سن إلراد نص أو  ةم قانوني  أولاا

أن هذا ال.ةوت لشةل "مخالفة  العليا  ادتحادلة  المحةمة  استبرت  وقد  لمرفق.  ا  تنظيمب أو  لحق  إلراده  مالةب  الدستور  لقتضي  كان 

 .(204، ص 2022اله لي، ).دستورلة سلبية" ت.توجد تدخلها لإسادة التواغن

للدستور المكملة  القوانين  على تأخير تشريع  الرقابة  دستور    ثانياا:  تشرلع قوانين  يولة )مال قانون النفط والغاغ،   2005أوجد 

وقانون مجلس ادتحاد(. وقد مارست المحةمة ادتحادلة فاسليتها من خ ل إصدار قرارات "توجيهية" تحث فيها ال.ل ة التشرلعية 

 .(94، ص 2023شبر، ).سلق الإسراع لالتشرلع، معتبرة أن لقاء هذه الفراغات القانونية ل.نوات  وللة لعيق ت بيق الدستور
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والانتخابات الرواتب  )حالة  التشريعي  النقص  في معالجة  التدخل  سامي   (ثالثاا:  الفاسلية في  مظاهر  ألرغ  هو   2025و  2024من 

 .تدخل المحةمة لمعالجة الإغفال في قوانين المواغنة وادنتخالات

(، فقد سالجت المحةمة "الإغفال" في 2024قرار المحةمة ادتحادلة لشأن رواتد موظفي إقليم كردستان ) :مثال تطبيقي •

قلية صرف الم.تحقات المالية لما لضمن الم.اواة مع لقية موظفي العراق، م.تندة إلق مبدأ تةافؤ الفرص والحق في العيش 

 .(12، ص 2024تقارلر ا مانة العامة للمحةمة ادتحادلة، ).الةرلم

ا لبيان    رابعاا: الرقابة على "الامتناع" عن تعديل النصوص غير الدستورية د تةتفي المحةمة لإلغاء النص، لل أ يانبا تفرض "التزامب

النتيجة" سلق البرلمان. فإذا أغفل البرلمان تعدلل قانون معين رغم وجود مؤشرات قضائية سلق سد  دستورلته، فإن المحةمة تملك 

 .(77، ص 2024موسق، ).سل ة إصدار قرارات "كاشفة" لهذا ادمتناع، مما لضع ال.ل ة التشرلعية أما  م.ؤوليتها الدستورلة

تتميز هذه القرارات لأنها د تةتفي لث "الهد " )الإلغاء(، لل تمتد إلق "البناء" من  خامساا: القيمة القانونية للقرارات المعالجة للإغفال

( من الدستور، وأي إغفال م.تقبلي 94خ ل رسم خار ة  رلق للمشرع. وتعد هذه القرارات ملزمة لل.ل ة التشرلعية وفق المادة )

 .(130، ص 2021الحةيم، ).لتنفيذ مضامينها لعد إخ دب لالواجد الدستوري

 المطلب الثالث: الأثر الملزم لقرارات المحكمة الاتحادية على السلطات كافة

ال بيعة القانونية للأ ةا  الصادرة سنها. وفي العراق، منح الدستور لقرارات المحةمة        من  فاسليتها  الدستورلة  الرقالة  ت.تمد 

 (.ادتحادلة العليا "سلولّة" تجعلها تعلو فوق قرارات ال.ل ات الا ث )التشرلعية، التنفيذلة، والقضائية

)المادة   للإلزام  الدستوري  السند   : المادة   (94أولاا لعا      (94)نصت  العراقي  الدستور  أن  2005من  سلق  قرارات " :صرا ةب 

هذا النص د لقبل التأولل، فهو لضفي صفة "الحجية الم لقة" سلق قرارات  ."المحةمة ادتحادلة العليا لاتة وملزمة لل.ل ات كافة

الشاوي، ).المحةمة، مما لعني أنها غير قاللة لل عن لأي  رلق من  رق ال عن القانونية، وتلتز  لها جميع المؤس.ات دون استاناء

 .(162، ص 2019

استقر الفقه والقضاء الدستوري في العراق سلق أن قرار المحةمة لعد   (ثانياا: أثر القرار بعدم الدستورية )الأثر الكاشف أم المنشئ؟

دستورلة نص قانوني هو قرار "كاشف" للب  ن الذي استراه منذ لحظة صدوره لمخالفته الدستور. ولمجرد صدور القرار، لفقد 

ا  .(225، ص 2022اله لي، ).النص القانوني قوته الإلزامية، ولجد سلق ال.ل ات التوقف سن ت بيقه فورب

الدستوري التفسير  إلزامية  تصدرها   ثالثاا:  التي  التف.يرلة"  "القرارات  إلق  تمتد  لل  الإلغاء فقط،  أ ةا   سلق  الإلزامية  تقتصر  د 

ا، لصبح هذا التف.ير 93المحةمة لناءب سلق  لد الجهات المختصة )وفق المادة   ا دستورلبا غامضب /ثانيبا(. فعندما تف.ر المحةمة نصب

ا من النص الدستوري ذاته، وتلتز  له ال.ل ة التشرلعية سند سن القوانين، وال.ل ة التنفيذلة سند وضع ا نظمة ، 2023شبر، ).جزءب

 .(118ص 

العملي الواقع  في  القرارات  إنفاذ  تحديات  العراق   رابعاا:  الدستوري في  القضاء  فاسلية  واجهت  الصرلح،  الدستوري  النص  رغم 

 .تحدلات تتعلق لث "ادمتناع سن التنفيذ" أو "التراخي" من قبل لعض الجهات ال.ياسية أو الإدارلة

لدأت المحةمة ادتحادلة في الآونة ا خيرة لتضمين أ ةامها سبارات صرلحة تلز  جهات لعينها   :(2024موقف المحكمة ) •

قانونية  ومخالفة  الدستورلة"  لاليمين  " نابا  لشةل  التنفيذ  سد   أن  معتبرة  غمني،  سقف  خ ل  محددة  إجراءات  لاتخاذ 

 (.93، ص 2024موسق، ).ج.يمة
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تلتز  كافة المحاكم العراقية )سلق اخت ف أصنافها ودرجاتها( لما لصدر سن   خامساا: أثر القرارات على الأحكام القضائية الأخرى

لعد  دستورلة مادة قانونية، توجد سلق محةمة الموضوع التي تنظر  ا  ادتحادلة قرارب المحةمة  فإذا أصدرت  ادتحادلة.  المحةمة 

ا، مما لعزغ و دة القضاء العراقي  .(145، ص 2021الحةيم، ).نزاسبا متعلقبا لتلك المادة أن ت بق  ةم المحةمة ادتحادلة فورب

 

 المبحث الثالث: معوقات الفاعلية وإشكاليات التطبيق

إن استراف الدستور لفاسلية القضاء د لعني خلو ال رلق من العارات؛ فالت بيق العملي كشف سن إشةاليات قانونية وسياسية      

 .تضعف أ يانبا من هيبة القرارات الدستورلة

 "المطلب الأول: إشكالية الفصل بين "الرقابة القانونية" و"الملاءمة السياسية

ن تُعد هذه الإشةالية من أدق المعوقات؛ إذ غالببا ما لُتهم القضاء الدستوري لالتدخل في الشأن ال.ياسي سند ممارسته لرقالته سلق قواني

 )ذات صبغة سياسية )مال قانون ادنتخالات أو مواغنة الدولة

، تجاوغت فحص "الدستورلة" 2024لرى البعض أن المحةمة ادتحادلة، في لعض قراراتها لعا    :اتساع سلطة التقدير .1

 .إلق فحص "الم ءمة"، أي تقييم ما إذا كان القانون لحقق مصلحة سامة أ  د، وهو اختصاص أصيل لل.ل ة التشرلعية

السياسي للقرارات .2 سندما تقضي المحةمة لعد  دستورلة مادة قانونية تم التوافق سليها سياسيبا، لُنظر للقرار أ يانبا  :التكييف 

 .سلق أنه "قرار سياسي" لغ اء قانوني، مما لعرض المحةمة لضغو  إس مية وسياسية تؤثر سلق فاسلية تنفيذ أ ةامها

 )115، ص 2020)سالم، 

)شروط المصلحة والمدد القانونية  (المطلب الثاني: التحديات الإجرائية 

 .تؤثر القيود الإجرائية لشةل مباشر سلق قدرة ا فراد والمؤس.ات سلق الوصول للقضاء الدستوري

المصلحة .1 لعا    :التشدد في شرط  الداخلي  النظا   تحدلاات  )خاصة في  ادتحادلة  المحةمة  ( معالير صارمة 2022تتبنق 

وجود "ضرر مباشر ومحقق". هذا التشدد قد لؤدي إلق رد العدلد من الدساوى التي تمس  تشتر   الدسوى،  يث  لقبول 

 .الصالح العا  لحجة سد  توفر المصلحة الشخصية للمدسي

د للز  القانون المحةمة ل.قف غمني محدد لإصدار  ةمها في الدسوى الدستورلة، مما قد لؤدي  :غياب المدد الزمنية للبت .2

 ).إلق لقاء لعض القوانين "الم عون فيها" نافذة لفترات  وللة، وهو ما لفرغ الرقالة من محتواها في الحادت الم.تعجلة

 .(241، ص 2022اله لي، 

 المطلب الثالث: معوقات تنفيذ الأحكام الدستورية

 .تتمال أكبر سقبة في فاسلية القضاء العراقي في "مر لة ما لعد الحةم"،  يث تظهر فجوة لين النص الدستوري والواقع التنفيذي

العقابي .1 النص  العراقي نص صرلح لعاقد لالحبس أو العزل الم.ؤول الذي لمتنع سن تنفيذ  :غياب  القانون  لوجد في  د 

 .( معتمدبا سلق "ادلتزا  ا دلي" أو الضغط ال.ياسي94قرار المحةمة ادتحادلة، مما لجعل الإلزا  الوارد في المادة )
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المتعمد .2 التشريعي  تقضي المحةمة لعد  دستورلة قانون وتلز  البرلمان لتشرلع لدلل، لةن  :الإغفال  الحادت،  لعض  في 

البرلمان قد لتراخق في ذلك ل.نوات )مال قانون النفط والغاغ(، مما لخلق "فراغبا دستورلبا" د تملك المحةمة أدوات تنفيذلة 

 .لملئه

في الأقاليم .3 القرارات  تنفيذ  الملفات  :إشكالية  لعض  كردستان في  إقليم  داخل  نفاذ قراراتها  تحدلات في  المحةمة  واجهت 

شبر،  ).المالية والقانونية، مما أثار جددب  ول قليات "الق.ر القانوني" لضمان و دة الت بيق الدستوري في دولة اتحادلة

 .(135، ص 2023

 الخاتمة

لعد استعراض وتحليل "مدى فاسلية القضاء العراقي في تحقيق الرقالة الدستورلة سلق القوانين"، توصل البحث إلق مجموسة من 

 :ادستنتاجات الجوهرلة

المتين .1 )المادة   :الأساس  النصوص  من  يث  رصينبا  مركزلًّا  دستورلًّا  قضائيًّا  ا  نظامب العراق  من   94،  93،  92لمتلك 

 ."الدستور(، مما وفر غ اءب قانونيًّا قولًّا للمحةمة ادتحادلة لممارسة دورها "كحارس للدستور

الوقائية .2 تغول ال.ل ة التشرلعية،  :الفاعلية  ومنع  والحرلات  الحقوق  ملموسة في  مالة  فاسلية  الدستوري  القضاء  أثبت 

 .خاصة في القرارات المتعلقة لالحقوق المدنية وال.ياسية ومبدأ الم.اواة

انتقلت المحةمة من الرقالة التقليدلة إلق الرقالة سلق "ال.ةوت التشرلعي"، وهو ت ور نوسي سزغ  :الرقابة على الإغفال .3

 .من فاسلية الدستور في تنظيم  ياة الموا نين، كما في ملفات الرواتد والحقوق المالية

التنفيذ .4 رغم كون قرارات المحةمة لاتة وملزمة، إد أن فاسليتها الواقعية تص د  أ يانبا لث "التراخي التنفيذي" أو  :عقبة 

 .التف.يرات ال.ياسية التي تحاول ادلتفاف سلق  جية ا  ةا ، مما لت لد إلجاد ضمانات إجرائية وسقالية جدلدة

 التوصيات

 :لناءب سلق ما تقد ، لوصي البا ث لما للي

: على المستوى التشريعي •  :أولاا

وفقبا لمت لبات المادة   .1 العليا  ادتحادلة  المحةمة  قانون  لتشرلع  من الدستور، لضمان اكتمال  (ثانياا/92(الإسراع 

 .الشرسية الدستورلة لتشةيلها لوجود خبراء الفقه الإس مي وفقهاء القانون

ا لجر  "ادمتناع العمدي" سن تنفيذ قرارات  .2 ا صرلحب تعدلل قانون العقولات العراقي أو قانون المحةمة ليشمل نصب

 .المحةمة ادتحادلة، واستبار ذلك جرلمة مخلة لالواجد الوظيفي ت.توجد العزل

 :ثانياا: على المستوى الإجرائي

دسوة المحةمة ادتحادلة العليا إلق تبني "مرونة أكبر" في شرو  قبول المصلحة في دساوى ا فراد، خاصة في  .1

 .القضالا التي تمس الحقوق الدستورلة العامة أو البيئة أو التراث الو ني

الداخلي للمحةمة للبت في القضالا الم.تعجلة التي تتعلق لاستقرار المراكز  .2 النظا   ملزمة في  غمنية  مدد  تحدلد 

 .القانونية أو العملية ال.ياسية
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 :ثالثاا: على المستوى الثقافي والقانوني

أن  .1 سلق  والتأكيد  القضائية،  الاقافة  نشر  خ ل  من  والموا نين  الدولة  مؤس.ات  لدى  الدستوري  الوسي  تعزلز 

 .ا ترا  قرارات القضاء الدستوري هو الركيزة ا ساسية لنظا  الحةم الدلمقرا ي

 قائمة المصادر 

 :الدساتير والقوانين

 .2005دستور جمهورلة العراق لعا   .1

 .))المعدل 2005( ل.نة 30قانون المحةمة ادتحادلة العليا رقم ) .2

 .2022( ل.نة 1النظا  الداخلي للمحةمة ادتحادلة العليا رقم ) .3

 :الكتب والبحوث

 .2021الحةيم، محمد، "القضاء الدستوري في العراق"،  .1

 .2019الشاوي، منذر، "النظرلة العامة في القانون الدستوري"،  .2

 .2023شبر،  يدر، "الرقالة القضائية سلق دستورلة القوانين"،  .3

الترلية للعلو  2024كرلم،   .4 كلية  الدستورلة،  القاسدة  لإنفاذ  القوانين كضمانة  دستورلة  سلق  القضائية  الرقالة   ،

 .الصرفة، جامعة ذي قار، الناصرلة، العراق

 .2020دراسة تحليلية"،  -الموسوي، سالم روضان، "تشةيل المحةمة ادتحادلة  .5

6. ( الر من.  سبد  أميرة  وسلي،  الله،  سبد  مروان  ادستقرار    )2026سبود،  تحقيق  الدستوري في  القضاء  دور 

شعبة العقود الحةومية( وجامعة الةتا  )ق.م القانون(،  -لحث منشور، جامعة كركوك )رئاسة الجامعة   .القانوني

للبا اين الإلةتروني  البرلد   / marwanabdullah@uokirkuk.edu.iq :العراق. 
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 .2025و 2024 صاد القضاء العراقي )مجلس القضاء ا سلق(، الإصدارات ال.نولة  .1
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